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  أثر قواعد تأسيس الشركات
  الباحث/ حسن عبد المنعم حسن

 المقدمة
ارها  اع ل واسع ومل  ي و ات ال في الع ال ة ال ازدادت أه

اد وعات اق ام  ال لل اب رؤوس الأم ق ها أداة فعالة في اس ة تع ع ة 
ة. غ ات ال ان  ال افة ال دة في  ع رات م ة ت فق شه العال في الآونة الأخ

ان  ة،  اد احي الاق ارعة في ال رات م وث ت ها ح الات وم ب ة وال والأن
ات  س آت وال ال ال رة في أش ة وج ل ات  وث تغ الغ في ح لها الآث ال

اد ل الاق ة ع  ت ات ال غ ه ال اجهة ه ة إلى م ها ا دفعها في ال ة م
ة. ل اه ع الع اره أح م اع ات  ماج ال  أو ان

ت على  ة، إذ ت اه ه ال ء ه ور  في ن ة ب ي ا ال ج ل وق ساه ال
وعات  آت وال ر ال ع زادة شع جي ال ل ر ال م وال ق ة ال س ة وم غ ال

ل  ح ال ا أص ها، ل ا ب اف  دة ت ف ل م ق آمالها إذا  ها ع ت ع ال 
وعات  ها ال ي عل ة أن تق عها خ وعات، ه تآلفها وت ه ال ح أمام ه ال

ارة. ة وال ا ة ال اعات واسعة م الأن ي أص ت على ق ة ال   ال
اعات وزادة ولا ش في أن ال د ال الق ماج ق ي ل او الأن ء إلى ال ل

ل أو  ارب ال ة، ح أث ت ل ل الع ة في  اق العال احها على الأس درجة انف
اسة  ة، وال مة ال ة، وال ، والأراح، والق ال ابي على ال ها الإ مج تأث ال

ة ع ق ي ة ال ح ال ة، ح ت ق اب ال ال ماج إلى اج ل أو الان ار ال
ل  ار وسُ فة والأف ع ة ع ضخ ال مة ال ل على د ال ولى الع م رؤوس الأم
الإضافة إلى  ل الإدارة،  لة م ع في ت ا في ذل ال ها  ة ف ي الإدارة ال

ال اق ال ة الأس ات ورقا ة ال ا ح ة ل ي ة ال اع ال هات اخ ة وال
ة. س   ال

ارة  ة على اس اف وحة لل ارات ال ماج م أه ال ل أو الان ع ال و
ات  افة ال دها أمام  ة وص اد ة الاق ة ال ل ات وأداء دورها في ع ال
ها،  ة نف ال عل  ها ما ي ا م ا د م ال ق ع لا ع ت ة، ف ارج ة وال ل ال

عل ها ما ي ولة. وم مي لل اد الق الاق    
د  ة، ووج ة عال ل مهارات  مه، ي ماج م ع ل أو الان ة ال ل اح ع ون
ف على  ع ورة ال قه، مع ض ماج على ت ل او الان ل ال ع ى  ات ف اس ه
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تها  اة، وق ات أداء ال ش اد على م راته، والأخ بها إلى جان الاع دوافعه وم
ة، ال مة  ال ن م ولي، وص ي وال لي والإقل ع ال ة على ال اف رتها على ال وق

ل. ع الأص اه وم ق ال ق علقة  مة وال ق مات ال   ال
أت مع  عاده؛ فق ل ع ا ماج وت ل او الان ع ال ض ة م ا لأه ون

ان ال ص خاصة في ق ه م خلال ن ة إلى ت ي عات ال ات، ذل أن ال
اً  ماج أث ة، إذ أن للان ي امات ع ت ال ، و الح ال ق وم ماج  حق الان
اً على  اً واض ة، وأث ن ها القان صاً على ش ة وخ م ات ال اً على ال حاس

ه.  ه أو تع ال م ار  اف ال ، وعلى ال ائ اه وال  ال
ل وان ار ت الي فإن ق ال اً لأن و اراً، ن ورة ول خ ح ض ات أص ماج ال

ماج. ل أو الان ا ال ض ه لاقة تف ارة الع الفات ال لات وال   عال ال
ه  ي ان ول ال ة تع م أوائل ال ة الأم ات ال لا ال أن ال ي  وم ال

ة ات  ات ل ش ي م ال ت إلى دمج الع اً  إلى ذل فعه ة قادرة مال ض
ى أص تل  ي أن م أجلها، ح ارعها ال اضها وم ق أغ اراً على ت وت
ق  ادت ت ى  ة، ح اق العال ه إلى الأس ارج، فات اخل وال ال ة  ات ق ال
ب  ت نف الأسل ا فات ة، وق سارع إلى ذل دول أورو ق العال ة على ال ال

ال اسي.في ت الأم ع ال ا ال ا  ل ة ت اد ارة واق ة ت اف ا ول م   ، م
ح  ، وف اح على دول العال اسة الانف أ س ي ه ح ان دولة ال ق ان ا  ول
ان  ة؛  ارات الأج ع الاس ة، وت ة العال ا ارة وال ات ال اق أمام ال الأس

ة م ات ال ة على ال اف ور لل ة على م ال غ ات ال ع ال  ت
ة  اخل ة ال اف ة وقادرة على ال ة ق ح ال ، ل ال أخ ماج إلى أش ل أو الان ال

ة.  ة ال اد رات الاق الي، وملاحقة ال ها ال ة م خلال تع م ارج   وال
  الفصل الأول

  النطاق القانوني لتحول الشركات واندماجها
ا ل ال ى ت ارة أض ة على اس اف وحة لل ارات ال ت م أه ال

ة ارج ة وال ل ات ال افة ال اد أمام  ة الاق ه وأداء دورها في ت ا ما  ،ال وه
ة إلى  غ ات ال ل ال ة ت زت ف ي أب اد ال اح الاق اسة الانف ه الا ت ل

ة وعادة م ا ال ال ف لها الأم ال أخ ت ات م إش ات ل وفقا لإس ا ال ا ي ه
ي ة ال ات  جان ال ة ال ، ذل أن غال ال الأخ ل لأح الأش ت أن ت

ة. اه ات م ل إلى ش ة وت ات عائل ان في الأساس ش لاقة في العال    الع
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عي ان ال ا  ر ول ال ال ل أش ت  ف ة ق اس ة ال الاضافه إلي أن ف ا   ه
ه م عل ق الي و أس ام ال ه ال ق ال الهائلة أم  ع رؤوس الأم ه  ،إلي ت فق 

ة  ي ه أو ج انات دام ها في  ح ه وت انات ض ع  ه قادرة علي ت ف ماج  الان
ار.  ة والاح له فاعله لل ماج وس ات معه الان امة علي ن    أك ض

ع ال اه ا فق أولى ال ن رق ل ماجها في القان ات وان ل ال  ١امه ب
ة  اد م  ٢٠١٦ل ات في ال ل ال اني ت اب ال ل الأول م ال ح ت الف
ى  ٢٥٠ ماج ال ٢٥٤ح ه ان اني م ل ال اد م وت الف ى  ٢٥٥ات في ال ح
ن رق  .٢٦٢ اول في القان ع الاماراتى فق ت ه الي ال ال ام  ٢٠١٥ة ل ٢اما  أح

د  ات واف ل ال ع ت ا اب ال ل الأول م ال ماج ح ت في الف ل والان ال
اد م  ى  ٢٧٣ال ماج في ٢٨٢وح ام الان اب أح اني م ذات ال ل ال ، وفى الف
اد م  ى  ٢٨٣ال   .٢٩١وح

ا شه ة ل ماجها ه ن ات وان ل ال ع ال ب ام ال ع اه ا  ته ك
ا م  ا على ع  ارة وه اد وال ال الاق ما في م را وتق لاد م ت ال
عي في  ام ال ر م الاه ه ق ة أو ل تع ي ل ت عل ة ال عات الع ال

صه ن ق  ،ن ة م القان ف ة ال ا ال في أن اللائ ع ا ه ما م م وه
ات وا ل ال و ت ة ل ض ق جاءت م اعها ل ي  إت اءات ال ماجها والإج ن

رة على ة أو الق اد لات الاق ة ب ال اف اء في ال ه س ض م ة والغ ة  ال اف م
ة. اخل ارة ال اق ال ل  أس ة ال ة إلى ما ا ق ب ا أن ن ان لازماً عل ة ف وعل

ي أدت رات ال ة وما هي ال ن ه القان ع ماج و ائج  والان ات إلى تل ال ه ال به
جه الاتى  :وذل على ال

  المبحث الأول
  ماهية تحول الشركات واندماجها

ات :أولا ل ال م ت   :)١(مفه
ادة  ن رق  ٢٥٠ق ال ة  ١م القان اردة  ٢٠١٦ل ام ال اعاة الأح أنه "مع م

ز ن،  ا القان ني إلي آخ في ه ل قان ل م ش ه أن ت ل لأ ش ن ال ، و
ن ق  ة، و أن  يل عق ال ع ره ل ق اءات ال ام والاج قا للاح ر  ار  ق
ة  ل ال ان علي الاقل، ولا ي ت ال ان م ار س ل ال ها في ال ي علي ق م

اءات ال والاعلان ........" اذ اج ، وات ل ره ل ق اءات ال فاء الاج ع اس   .إلا 
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ل وم ل لا ش ع ال ق أجاز ال الف أن ال لاح على ال ال  ال
ا م  ع ه ق وضع  ة ول ام الاساسى لل ات وذل وفقا لل ال ال م أش

ل وهى ا ال ا له   :ال
ان علي الاقل. -١ ان مال ار س ل ال ها في ال ى على ق ن ق م   أن 
اءا -٢ افة الإج فاء  ا أن ي اس ة له ف ة ال اللائ ة  ص عل ا ه م ت 

ن.   القان
اءات ال والإعلان. -٣ فاء إج   أن ي اس

ل أخ  ل إلى ش ة م ش قال ال اها ان ق ة ي  ل ل ه ع ا فأن ال ه و
ات وق ذه جان م الفقه ال ال ات ما ه ألا  )٢(م أش ل ال ار ت إلى اع

ل القا ل آخ م تغ لل ل إلى ش ة م ش قال ال ى آخ ه ان ع ني أو  ن
ة  ن اع القان عة الق ة ه م ل ال د  ق ارة ذل لأن ال ات ال ال ال أش

اته لة ح ار  ع لها ال الاع ي    .)٣(ال
وع  اح ال ة ل ة الفعل أنه ال ات  ل ال ف ت ع أن ن ا ن ا أن ك

ة للإدارة ال ار ب معاي حاك ا الاع لا ه ة وذل لأنه ل ا ال ل في ن
ل وم  ل للأف ن ال ا ما  ائ ة، ف ه ال ان ه ا  ة ل ة لل ارج ة وال اخل ال
ات  ودة إلى ش ة ال ل ات ذات ال ل م ال ث ال لاح انه عادة ما  ال

ة. اه   م
ل ا فأن ال ه ل آخ م  و ل إلي ش ة م ش قال ال اها ان ق ه  ل ه ع

ة ق ت للأمام  ات ما ه ألا أن ال ل ال ا فأن ت ات، وعلي ه ال ال أش
ة  اع ومعاي ح ة وت لق ي ات الاداره ال ات افها وفقا لاس ق أه ل

ات.   ال
ه ا الاضافه ألي ما ق  ا  ادة وه أنه "م ٢٥٢ل ن  ت علي  ذات القان لا ي

ق وما  ا لها م حق ه  ف ل م ة وت ي اره ج ه اع ابها ش ة واك ل ال ت
ل ......." قه علي ال امات سا ها م ال   .عل

ة  ارة ال ة ه اس ل ال ل او تغ ش ف م ال ان اله ر الاشاره  ت
ة ة لل ن ا فلا )٤(القان ه ه  و ه قائ ة إلا علي ش ل ال ه ت ل  ان ت ع

ل إلي  ز أن ت تها فلا  ه م ة ق انق أو ان ان ال اتها وم ث فإذا  ب
  .)٥(أخ 
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ة بل  ي ة ج ه مع ة لا ت ش الف واضح في أن ال ذل لان ال ال
ه ة ل اب ال ج م اك ه وق ي ها قائ ل ش ام ت ة هي ال ة ن ع ا ال

ل م  ة إلي أ ش ل ال ها ت ن م ض ي ق  ة ال ن فات القان افه ال
ه  ص عل ا ه م ف  ا مع ال ها ه ص عل ارة ال ات ال ال ال أش
ة  ن اع القان ضها والق م تعارضها مع غ ها أضافه ألي ع امها الأساسي أو عق ب

ه.   الام
ادة اما  ع الاماراتى ال ذه في ال ة لل ن م ٢٧٣ال ة  ٢ القان  ٢٠١٥ل

ارة على انه " ها الاع قاء ش ل إلى أخ مع  ل م ش ة أن ت ة ش ز لا
زارة  رها ال ي ت ات ال ل ال ة ل ارات ال ائح والق ن والل ام ه القان وفقا لاح

ه في  ا  ل  ة  ا اأو اله ةه ة ال ل ال مع ال أن    ".ل
ي  ه ال ا ع ن لف  ع الاماراتى لا  اب أن ال ح م ال ال ي
اس  ني دون م ل القان ل ما ه إلا تغ لل ا في أن ال ه لا م في اتفاق 

ة. ع   ها ال
عة  ة م الفة أن ل ت ال م ال فه ح  ا فانه ي ارة لا ل ها الاع ل
ات. ل آخ م ال لها إلي ش اق ت خل في ن ع أن ت   ت
ة ع ال ان أن ش أن ت اؤل  ر ال ارة  ول ق ي ة الاع ال

ة لان  ل ه الع اء م ه ر الانق ة وهي في  ج ال ل أخ ق  لها إلي ش ل
ا ال  هاء ل اء ما ه ألا ان غ ال ع لأ س ق الانق ا  قفه ه ة وت

ه  ة ذل أن ه ر ال ه في  ة ل ال ال  لف ال ة ول هل ق  انق ال
ل  ة ق ق ال ق ة  ال ال ة  ن فات القان ع م ال اء  ى أج ه ق تق الاخ

ها . ي عل ن ال ي ال ها  ال   الغ وم
ا ع ال  ا فق أجاز ال حله ل ة خلال م ارة لل ة الاع ن ت ال

في أضافه  م ال ة ح انه أل اءات ال إج ام  ر اللازم لل الق ة ول  ال
ة للغ  ا اسلاتها ح ع أوراقها وم ة وذل في ج ة إلي اس ال ارة ت ال

ة   .)٦(ح ال
ل لا ت الا  ه ال ل ه ان ع ف عل ه وم ال ع ه ال ال ع  ه ت علي ش

ا  ل ه اذ م ات ح لها  ه  ن وضع ال ا اضافه الي ان  قله ه ه م ولها ذمه مال
اح  ه علي ن ه ما ه الا ن ل ال ان ت ا سلفاً  ا وض ً ل ار وذل تأك الق

ها ع اع ات ق  ال ال ني اخ م اش ل قان ه ش اذ ال وع في ات لي ال
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ا  بها  ا ل ي او تلا لها ال ها ش ق ا  اعه وفقا ل ار وات ها ال ا ت ن
اء. اب الانق   م اس

ع الفقه ا وصفها  ه  ا ال ها م  ان ه وازال ه لانهاء ال ل ما هي الا ع
ل ه وال ا ال ه لا م ف ب  لاف اله ه اخ د ل ج ات)٧(ال ل ا ان م م  ، 

اده ( ع ال في ال ها ال ي ق ن عل ل ال ه ١٣١ال ق ه ال ) م اللائ
افقه ن ال ه  للقان ر ال ه في  ه لل ال ع عائ  ا  اء وه ه لل ا ال

حله ه ال ه في ه ف  ان ال ع ه في ي ما  ن اتها القان ل سل ن  ها ق ت م ع
ل ات في ال لا  ر م ال ع ق ح ال ل" اضافه الي م ار "ال ا الق ل ه اذ م

ال  ر اللازم لاع الق ن الا  ه ه لا  حله ال اره خلال م ه الاع ال
ا ع ه ه دون ان ي ل  .)٨(ال ه ان ت حله ال ه في م ه لا  لل وعل

ه ال عها  غ م ت ني آخ علي ال ل قان ه ال الي ش ه الاخ ه ذل لان ه ع
ه. ه ال ل ل ع ه   ق م فق م اجل ت

ات: ماج ال م ان ا: مفه   ثان
اده  ماج ح ن ال ه الان لف ع ات فق  ل ال ه ل ال ا  ان ه اذا 

ن  ٢٥٥ ه  ١م القان ة، أن  ٢٠١٦ل ان في دور ال ه، ول  ز لل انه " 
ه مج في ش ل أخ ت ني أو م ش لها القان ماج  ،اخ م ذات ش ن الان و

ه: ال ق ال   أح ال
ة. .١ ه قائ ها إلي ش ه أو أك ونقل ذم ل ش ، وذل  ماج  ال   الان
قل  .٢ ه ت ي ه ج ل ش أو أك وتأس ش ج، وذل  ماج  ال الان

ه. م ه ال ه لل ال م ال ها ال   إل
ئ أو أك  .٣ ة إلي ج ق ذمة ال ، وذل ب ام وال ماج  الانق الان

ه. ه قائ ها إلي ش ء م ل ج قال    وان
ماج وه شأنه شأن  ة الان ا ع ل أتي ب ع ال ل  لاج أن ال م ال

أنه ع  فه ال مه إلي الفقه فق ع ك مفه ه فق ت عات الع ا" )٩(اقي ال ه ف ء ش
ه ت ي ه ج ام ش اء ش أو أك و ه اخ أو ف ها ذم أو أك قي ش قل إل

ي ف ات ال ام ش أو  )١٠(وق ذه جان أخ" ال اد أو ال اره ات إلي "اع
عا ا ج د إلي زواله اداً ي ه أك ات ي ه ج اله إلي ش قال ام فه آخ "،وان  )١١(وع

ا تلاح أنه " اه ا أو اح لا م ه اء  وره ف ال ي  ق اً  ش قائ تلاح
ه". ه واح نا معا ش   ل
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ه  وال لل ام وال اء والال م تع الف ا انه ق ي أن الفقه ق اس ك
ع  ها ال ق ي  ام ال لها دلالات علي حالة الان ه  ه و ه م ه ال ه لل ع ال

ة ال هب ال م ه ال ه وال   .)١٢(ام
ادة  ع الاماراتى في ال ن رق م ال ٢٨٣/١وق ن ال ة  ٢قان على  ٢٠١٥ل

اد انه " ام ال اء م أح ار خاص  ١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧اس ج ق ة  ز لل
ها ة وما ح م ة الع مج في  ر م ال ة أن ت ان في دور ال ول 

ة أخ ع  أن".ش ا ال ها به ا ب ام عق  اب ة  م ة ال ام ال    
ه م دقة  ا ي  م لف العق ل ع الاماراتى ق اس لاح على ال وم ال
د  اغ العق امه ث ت ل ات م مفاوضات ق ل ماج ق  اه، ذل لان الان ة في مع ل وش

ه اف ف ي لا ب أن ت ن وال ها القان ل ي ي اصة للعق وهى ال ان العامة وال ا الار
د  ة م العق أ على أن عق ال ع تاك ا  ة، وه ا ضا وال وال ل وال ال

. ماجها مع أخ اءات في ان ل اج ي ت ة ال ل   ال
ع م أنه ه عق ت  ون ماج  ف الان قه أن ن ا فات ال ع خلال تل ال

ه أو أك إلي ش اه ش اث ق أح ني أو  لها القان ات ش اء ب ه س ه اخ قائ
ة ات ال ه لل ع ه ال ل مع زوال ال ا ال ه  تغ في ه قاء ال و
 . ال ماج  الان ع  فه ال ا ه ما ع امه وه ه ال ه لل ع   ال

ه ع صه ال ا وزوال ش ع حله اج ش أو أك  ن حاله م ام في  وق ت
ه ل ال م ال ها ال قل إل ه ت ي ه ج ه مع ه  ي ه ج اء ش ل ان ات س ل

ه". م جه "ال الفة  ال ادة ال ع ال ق أشار في ال ا أن ال ا انه ق ت ل ك
ج أو   اع أو  ال اء  ال أو الأت ات س ماج ال ر لان إلى ص

ام وال وس ه لاحقا.الانق ض   ف ن
 المبحث الثاني

  الطبيعة القانونية لتحول الشركات واندماجها
  وما يميزها عن الانظمة المشابهه

ل  ه ال ل ان ع ه  ف ه ال اب العاش م الائ ن ال في ال اشار القان
ني  ل قان ارة م ش ة ال ل ال ي ي ت اءات ح عه م الإج فاء ل م اس ل ت
ه  ع زاره ال ه إلي ال ل ال ي تق اءات ال مه تل الإج اتي في مق إلي أخ وق 
ع  مها ال زاره فق ال ل اما أذا رف ال ه ال ل ام ع ل لات ع ل ذج ال وفقا لل

ادة  ف ١٣٢في ال اب ال اس ة  ه أن ت ال ف ه ال   .)١٣(م اللائ
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أنه وم ث فان ال القان ح  ن ال ي ات في القان ل ال ني ل
ة.  ارة لل ه الاع ال اس  اك ا م ع خاص ول ه ا اء ذات    اج

ن الاماراتي  ه للقان ال لف الأم  ه  ٢ول  ة  ٢٠١٥ل ح أن اجاز لأ
ه ه لل ع ه ال قاء ال ل أخ مع  ل إلي ش اره ال في ال ه اع  ش

ل أ ال د ح علي م م وج ل ي علي ع   . )١٤(وه ب
ن ال  ماج فق ن القان ه للان ن عه القان ه لل ال لفا  ات الأم م وق 

ادة  ف ١٣٤في ال ه ال ن م اللائ ه  ١ه للقان ماج علي انه " ٢٠١٦ل  لان
ات ما يلي اخله في :أولا" :ال ات ال اد ال ماج وفقا  اع وع عق الان ماج م الان

ذج زاره ............ لل ه ال   ."ال تع
ام  ه لات ن له القان س ان ال م  ع ق اج الف أن ال لاح علي ال ال م ال
أنه عق ب ش أو أك  فه  ا في تع ه ذل جل ، وق  ماج ه العق ه الان ل ع

ة أو ا اء ال د إلي انق لها ي أص ه  ال ها ال قال ذم ه وان م ات ال ل
اره ال ماج مع اس ة ع الان ات ه ال ي ه أو ال ام ة ال مها إلي ال وع وخ

ه.  م ه ال اد لل ماج، الاق ه ت الان غه الاتفا ان ال ل  ا الق ا  ه و
اف ل قي هى ارادة الا امها ال ه ق ل ار آخ علي ذل لانها ع ل ش اع

ه له  ن عه القان ار ال ح ال في اع الاضافه إلي وض ه،  م ات ال انقاض ال
ماج..." وع عق الان له ".... م ق   .انه عق 

لف علي  ة فق  ماج في ال وع عق الان اد م ل ع اع ه لل ال اما 
ل الاداره وتارهً  ن م عها تارهً  . ح ن ي   آخ ال

ات الاماراتي  ن ال ه لقان ال ا  ال أ لف ال ه  ٢ولا  ح ن  ٢٠١٥ل
اده ( ه....".٢٨٤في ال ق ه و و ماج ش د عق الان ان "  (  

ماج انه  ه الان ل ني لع ان ال القان ع الاماراتي  عه م ال ه دلاله قا وه
ان العامه اف الار م ت ل ه عق  ا ل وال وال ضا وال اصه للعق وهي ال  ،وال

ام الاساسي  يل علي ال ع ه فال ل د ال ع ض العق ة  وذل لان عق ال
العق  اف ا فاذا ل ي ه ، و العق ن  ائ  اء وال ق ال ف حق ه ل ام ه ال لل

ه ا اء لل اك ف ن ه ماج لا  ات الان ل ه م م ةوغ ام   .)١٥(ل
ماج ت  ل والان ي ال ل ه لع ن عه القان اض ال ع اس ر الاشاره انه  ت

ل أنه ق ت ه  اش ابهه  قه غ م ة ال ع الان ه مع  ض ف ن ا ما س وه
  على ال الآتى:
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  المطلب الأول
  صور وأنواع اندماج الشركات وتحولها

ماج: ر الان   أولا: ص
ف عل ه م ال ه أو أك إلي ش اه ش ق ماج ه عق ت  ه سلفاً أن الان

ل مع زوال  ا ال اث تغ في ه أح ني أو  لها القان ات ش اء ب ه س آخ قائ
امه وفي  ه ال ه لل ع ه ال قاء ال ة و ه ال ه لل ع ه ال ال

ع حله اج ش أو أك  ن ام ان آخ ق  ه .أح ع صه ال   ا وزوال ش
ال أو  ن  ماج وهي اما أن  ه الان ل ر لع اك ص ي أن ه ع ح م ذل ال ي
ه  ال ، اما  ات ال ن ال ه لقان ال ا  ام وال وه ج أو  الانق ال

ن ه القان اح ماج م ال ي في أن الان ه ال ن الاماراتي فق اتف مع ن ه ق للقان
اده  ه في ن ال ج ول ال أو ال ماج في تل  ٢٨٣/٢ن اما  ل  الان

ه  ل ام ع د إلي ات ه ت ي ر واسال ج ها م ص ك ما  عل ا ت رت وان ال
ماج.   الان

ا: ن ال وه ه القان ا اشار ال ضح  ف ن ه س ا   ب
ماج  ال أولا   : الان
ا ماجثان ج  : الان    ال
ا ام وال ثال ماج  الانق   : الان

ات  ع إلي غا ج ال ن الاماراتي  ي ق اضافها القان ر ال ه ع ال ع ذل ن ث 
ماج ه الان ل اخله في ع ات ال ة ال  ،ال ه ن ت ره ال ه اخ ال وم ناح

ماج.  اخله في الان ة ال ة ال   إلي ج
ر ا :أولا ات ص ات ال ع إلي غا ج ال ماج    لان
ا ات :ثان ة ال ال إلي ج ماج  ر الان   ص

: ات ال ن ال ة لقان   ال
: ماج  ال   أولا: الان

ة أو أك ا زوال  ن ي حل ش ف مع القان أنه عق م فة   تع
عة  ة م ة قائ امه إلى ش ة وان ع ا ال ه ى ل ل ت ة و ة مع

ة ال ة في ح ال م ة ال ال ة مة  ال ة الأخ  ى ال ت
ة ام   .)١٦(ال
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ة أو  ل م ال لى  ماج ان ت رة م الان ه ال ع في ه فق أش ال
ة ع ها ال ة على ش م ات ال ة  ،)١٧(ال ني لل ان القان اء ال ا ف

ة ح م امج ال اد ال ان الاق ام مع ال اد الال انها الاق ى ل ى ي
امج م  ان ال ا ال ه ن عا  ل واقعا ي ا  اره م ه أع اء ت ش والان
مج ان ال ني لل اء القان هاو ال ان ت ل ل ي ي ما  ماج تل ال ة الان ل  خلال ع

ول. ا ه  و عا ه ال د  ق ل وال اد م اقها الاق د ل ة وت ا ال سع ل ت
ا  ه لا م ن  اص  ت ل في ذات الاخ ات تع قع ب ش ماج ال  الان

اج احل الإن لفة م م حلة م ة في م   .)١٨(م
ج: ماج  ال ا: الان   ثان

ول ش ي ق ت لا م ال ال ماج في أن  ع م الان ا ال ا ق ي ه ه
ة  ة هي ش ي ة ج ة مع ي  اد ج ان اق ة م اجل تأس  ع ال
اح  ا في إ أنها الأك دلاله والأق أث رة  ه ال ة ح وصف الفقه ه ي ة ال ال

ماج ى الان   .)١٩(مع
ا  ه ا ب افق  ماج وت ة الان ل اخلة في ع ات ال ع ال ا ن أن ج ل إن ل

ان على دم ة ال ة هي ش ي ة ج ة مع لة ش ة ت م اد اناتها الاق ج 
مها  لها وخ ع أص ة  م ات ال ة ذم ال ال ها ال ق في ذم ي  ت ال

. ي ف ص ال ل ال ة هي خل ل ي ة ال ه ال أن ه ى أن وصفها الفقه    ح
: ام وال ماج  الانق ا: الان   ثال

ة و ال مة ال ق ال ات  ت د م ال ا أمام ع أن رة  ه ال  تع ه
ة ق ق إلى ش ء ال ا ال قل ه ئ أو أك و ها إلى ج ل م عة ل ة وم ائ

ة. ع احا وهى )٢٠(وق وصف الفقه ها ال ة آخ أك إ رة م زاو ه ال ه
ى ف ماج تق ة الان ل ان ع ة انه أذا  ة لل ع ة ال اء ال ها انق ان ي اح ج

ة  ل ه ع ال ذاته ه ما تق ة فأن ال ي ة ج ة إلى ش ال ها ال قال ذم ة وان م ال
ة  ة إلى ع ال ها ال قل ذم ي س ة ال ة ال ة ال ها م زاو را إل ام م الانق

ة. ي ات ج ا ش ام ي ماج والانق ا الإضافة إلى أن الان اله قان م ح اس
ات  اء في ا م ال ه  ا على صف ل ي  اه ال اء أو ال ق ال ق ل

ا اته ل ة ع ع ات   .)٢١(ال
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ماجها فالأول  ات وان ل ال ه ب ت لاف ج ة اخ اك ث ل أن ه ل الق
ن  ة لأنه لا  ع ها ال عة  ة م ان ال أتي ألا أذا  ل  لا  س تغ ل

. ل إلى آخ ة أن ت ر ال ة وهى في  ة وم ث فلا  لل   ال
ن   ة أن ت ان قائ على ف ن في  م الأح ماج ق  في ح أن الان

ل بل أن  ماج في حالة ال نا م الان ع قان اك ما  ل ا ل ه ر ال ة في  ال
ع ال ق ذه إلى ا ادة ال ح ن ال أن  ٢٥٥ع م ذل  ن  م القان

ه  و ه ة ا ش م ش ل ال ن ألا  ج لا  رة ال أو ال اء  ماج س الان
ي ل  ماج ال ة م الان ال رة ال ا ال ل ما ع ر ال ة في  ن ال ر أن ت ال

حلة حل. ة في م ن ال احة أن ت ها ص   ي ف
ه للق ال ات الاماراتي رق اما  ن ال ه  ٢ان رت  ٢٠١٥ل فق اضاف ص

ا:   وه
ه: اخله  ات ال ات ال ع لغا ج ال ماج    أولا: الان

ه  ل ه للاول وه أن ي ع ال ماج افقي أو راسي  ره ان ه ال ن ه ق ت
ان ك، اما ال ه وال ات ال ماج لل ل الان اض م اثله الاغ ات م ه وه ال

له للآخ في حال  ا م ه ه م ل واح اض ول  لفه الاغ أن ي ب ش م
ح  ا ي ارات، وه ع الا ات ت رجات مع ش ع ال ات ت ال ذل ش ماجها، م ان

. ع ها ال ع ات ب ي ت ال ع العلاقات ال اد علي ن اك اع   أن ه
ا ة ال ال إلي ج ماج  ا: الان ه: ثان اخله    ت ال

ن  ه أو ت وله واح ي ل ي ت ه ال ات ال ر اما ب ال ه ال وق تاتي ه
ا  اه ه اح ي إلي دوله مع ه ت ل ش ن  ات ا ت ده ال ع ات م ب ال

ة. ة  ة مع ش ة امارت ماج ش ل ان ه م وله اج ه والاخ ل   و
ات  ل ال اع ت ا: ان ةثال ار   :)٢٢(ال

لاف  اع ول مع اخ ة ان ق إلى ع ات ق ت ل ال ة ت ل عة ع أن 
ل إلى  ة م ش قال ال ق على ان ن ن انه ق  ارات، ف ح ال الاع
ة  ة ال ال وم أس ال ع  نة لل ال اص ال أح الع اس  آخ دون ال

ل  ال ف  ع ا ما  ا ه ون ذل وه اص فه ، اما أذا ام إلى تل الع ال
ه في  صا عل ن م ه فق  ، اما م ح الأساس ال  ال ل ال ال
اف في  ه ه اتفاق الا جع ن م ني، وق ت ل القان ال ف  ع ا ما  ن وه القان

ل الا ا ه ال ة وه ام الاساسى لل ى ال ق ا  ة ا جائ ا ق ال تفاقى، واخ
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ائها وفقا  ة إج ة ح ك لل ائه وه أن ي إج ام  ل م ح م الال ق ال ي
، وق از ل ال ا ه ال وفها وه ة  ل اد ع م الازمات الاق ة ل ض ال ع ت

ل والا  ة ال ل اء ع أخ م إج ل أو  ها  ي ت وف ال ها م ال أو لغ
ض إلى ج  اء ال تع د بها إلى انق ل اءات ق ت ا ه ال ع فه ال

ى. ج ن،  ال اعه م ح ال ان ل  ء على تق ال ة أن نلقى ال وم الأه
ائه وذل على ال  اج ام  ه، وم ح م الال وم ح الأساس ال  ال

  :الاتى
ن:   أولا: م ح ال

:  - أ ل ال ة فق ه  ال ل ال د تغ ش ق على م ل ال  ذل ال
ة وغ ذل  ة ال ال أو م أس ال ة  نه لل اص ال دون أن  إلى الع

. ل فق ال اصة  ام ال اعاة الاح م م ا يل   ول
:  - ب ل ال ا  ال ل فق ان د تغ ال ق على م ل ال لا  ه ذل ال

لا ع ن ب ة ا أن ق ة ال ال أو م أس ال ة  نة لل اص ال ت في اح الع
ى  ل ل م ع اصة  ام ال اعاة الاح م م ل يل يل، ول ع ال ن  ا مق ل ه ال

يل. ع ل وال   ال
ه: ا: م ح الأساس ال  ال   ثان

ل الاتفاقى:  - أ ا ال ة أو ن ه في عق ال خ  ل ال ي ة.ه ذل ال   م ال
ني:  - ب ل القان ن. ال ه القان خ  ل ال ي   ه ذل ال

ائه: اج ام  ا: م ح م الال   ثال
:  - أ از ل ال ام  ال ة في ال ل ال اء م ه لل ن  ل ال  ه ذل ال

ل. ال ام  ة دون ال وف ال   ه وفقا ل
ى:  - ب ج ل ال ه ال ن  ل ال ت ه في  ه ذل ال ام  ال مه  ة مل ال

ة. وف مع ن وفى  دها القان ي  الات ال   ال
 المطلب الثاني

  تمييز الاندماج والتحول عن الانظمة المشابهه
ه م  ل وغ ائ ع ال ة خ ع ماج ق ي  ة أن الان ف عل م ال

لها ة ش ك ال اها ت ق ة  ل ل ه ع ابهة فال ات ال ل لا  الع ار ش الق ل
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ى  ع ة دون تغ أو  ع ها ال قاء ش ها مع  ته ع تأس آخ غ ال ات
ة  ا ل ت تغ ش ة  ني لل ل القان غ ال ارا ب اء ق آخ ه أن ي ال
ع  ودة، وق أك ال ة م ل ة ذات م ة أو إلى ش ة  ص ة ت ام إلى ش ال

ادة ال  ل في ن ال از ال ار  ٢٩٩ على ج الق لة  ة ال ف ة ال م اللائ
زار رق  ة  ٤٩٦ال ا إلى  ١٩٩٧ل ه ار إل ل ا م ال ال ز ت أنه 

اص  ات الأش اً ل ني أ ل القان ادة تغ ال ا أجازت ذات ال ة،  اه ة م ش
ة  ص ة ت ة أو ش اه ة م افقة ثلاثة إلى ش ودة  م ة م ل الأسه وذات م

اء.  ة أو ال ق الغ ل ال ق م الإخلال  اء مع ع   أراع ال
ادة  ع ال في ال د ق أك ال ا ال ة  ١٣١وفى ه ف ة ال م اللائ

ن رق  ة  ١لقان عاي ٢٠١٦ل ني إلى آخ وذل وفقا لل ل قان ل م ش  از ال
. ع ا  ل  ف ال ه  ض ف ن ادة وس ها في ذات ال ص عل و ال   وال

وعات  أ على ت ال ي ت ة ال اد لة الاق س ماج فه تل ال ة للان ال أما 
ة اج ات إن ل وح أنه " في ش فه الفقه  ع ا  ه ة  و ة قائ ة  ة قائ ام ش ال

ا  ه اء اح د إلى ف اماً ي ة ال ى ال ة وت ة واح نا معاً ش ا ل ه لا م أو 
ةالأولى ال ام ة ال ة ال ان ة، وال   ".م

اك أوجه  ة وه ماج م زاو ل والان ي ال ل اك أوجه لاتفاق ع ا أن ه ح ل ق ي
ا ه ا ع غ ه ان ت ا  ة أخ ه ا م زاو ه لاف ب ة الأخ  اخ م الأن

ابهة. ماج في أن الأول ما ه إلا تغ ق ت ال ل والان لاف ب ال أتى أوجه الاخ
ماج ال لا  اق الان ج ع ن نا سلفا وم ث فه  ا ذ ة  ني لل ل القان لل

ة. ني لل ل القان امه تغ لل ل في إت   ي
ا على ه د اتفاق ب د ش على الأقل ووج ض وج ف ة  ماج ب ام  فالان

ة  ي ة ج ة الأخ أو ت ش ة إلى ال ال ها ال م قل شامل ل ا ل ه ة م ش
ة ال ا ال ه ن م ذم ال ي أس ة  ،ب م ات ال ة أو ال ل حل ال ال  م ال ل و

اف دة الأ ع ة م ل أنه ع ع الفقه  ا فق وصفه  ال )٢٣(ل اء ول ات ، فه إج
ات ال  اد ب ال ة وهى ذات إي ة واح د ش ل وج ل فانه ي ه، أما ال ة  ا

أنها  ا فق وصفها الفقه  ل ل ع ال دها  ج ة ب ف ل م ائه وت أج م  ق ي  ة ال ال
ف واح  ة ل ة ذات ل   .)٢٤(Mono-organicyueع
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ة  اء إح ال وهى ال ع انق ماج ت ة الان ل الإضافة إلى أن ع ا  ه
ة م ال ه هي الغا ة وتع ه ي ارة ج ة اع اء ش ا معاً لإن ائه ة أو انق م

دات  ج ة لل ة وق ال ت ون أع اء ال ا ب الانق ف  ع ماج ال  الان
ة ال اصة  ة ال . )٢٥(ال اء ال ف إلى انق ل ال لا يه لاف ال ا  لة ه

ة ش  ل لإثارة ف ارة وم ث فلا س ة الاع ات ال ارها ب ف اس ه بل 
ب  د تغ ل ل انه م ا وصف ال لة و ة ال ل ال ل م ي  مع ج

وع القائ ال اس  ة دون ال ع ها ال قاء ش ب أخ مع  ة ب   .)٢٦(ال
ة لأوجه الاتفاق ب ع ال اك اث على أما  لاح أن ه ماج  ل والان ي ال ل

لا م  ا في  ة م وع ال ل م  ، اء م ال أو الأسه ق ال حق
ر م  ار  ق ماج في آنً واح  ل والان ث أن ي ال ا انه ق  ان،  ل الع

ة أ ة في ش ماج ش ر ان ث ذل أذا تق ة و ة العامة غ العاد خ ذات ال
ل  ل  لف ع ش ي م ل ج ة ذات ش نا معا ش ها، ل لف ع ني م ل قان ش
الأسه  ة  ص ة ت ودة في ش ة م ل ة ذات م مج ش ال ذل أن ت ا وم ه م

ة. اه ة ال ل ش ة تأخ ش ي ة ج نا معاً ش   ل
ت ا إ ة فلا ي ل ال ابها في ش ل ي ماج وال ان الان ا  ق ول ق خلال 

اء أو  لا م ال فل ل ن  لة إضافة إلى القان ة أو ال م ة ال ي ال دائ
وا  لها، أما أذا ل  ة أو ت ماج ال اض على ان اه ال في الاع ال
ة  ارج م ال ل ال ل  ر مق ع ل  ماج أو ال ار الان ه ق اع ال ات  الاج

ن.وفقا للأوضاع و  دها القان ي  اءات ال   الإج
لا م  لاف ب  ة اخ د س ار وج اً م الفقه ي إن اك جان أن ه ر الإشارة  وت
ها  ت ش ة وان فق م ة ال أن ال ه في ذل  ماج وت ل والان ال

ي بل ت ق ل ولا ت ماج إلا أنها لا ت ارة  الان ة الاع ة داخل ال قى م
ةا ي ة "ال ام ان ل ة وان  ل لل أ م الفقه ما ه إلا ت ا ال ماج وفقا له "، فالان

ها بل  ف ة وت لال ال د إلى ان قل لأنه ي ل ال لف ع ال ع خاص  م ن
ة ام ة ال ب ال اسها ث وعها ول ار م قاء واس     .)٢٧(م شانه 

ه ال ف مع ما ذه إل ا لا ن ل ذل لان إلا إن لاف ب الع ار الاخ فقه في إن
قى  ماج ي وع ففي حالة الان ة وال ح ب ال ه قائ على خل غ ص ت
ول لأنه لا  ة وت ع ها ال ي ش ق ة ذاتها ت ا ول ال ة م وع ال م

اء  ها س اء ش ة مع انق قاء ال ل ب ة ال اخل ش ه أو  ان ب دام
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ماج خلافة. ل الان ل ل م ال سع في مفه اؤل هل  ال ر ال رغ  وق ي
ا ه ة ب ه لافات ال   ؟الاخ

ل آخ  ل إلى ش قال م ش ل ما ه إلا ان ة لان ال ه الف ل به ا ال لا 
ماج ال ل و  ة على خلاف الان ع ها ال دها أو ش ج اس ب د دون ال ج

. ارجي فق ل ال ة ول ال   ال
ا  ات خاصة ل ام وم أح عات  ماج في مع ال ع الان ة أخ ي وم ناح
ة خاصة  ا ض ا ع  علها ت اد وه ما  ة ال الاق ل ة في ع له م أه

ادة  ة في ال ا ه ما ن عل ات ال رق  ١٣٤وه ن ال ة ١٥٩م قان  ل
ماج على انه " ١٩٨١ ا تعفى في شان الان ها  اه ة وم م ات ال تعفى ال

ي  م ال س ائ وال ع ال ة م ج ات ة ال ها أو ال مج ف ة ال ت  ال
ه ار إل ماج ال االان ات ال علي  "، وه ن ال ة لقان ف ة ال ول ت اللائ

ائ  ص الإعفاء م ال ماج.ن    في حالة الان
أم - ماج وال ل والان   :ال ب ال

أم ال ة  )٢٨(ق  اج وعات الان ة ال ه نقل مل ق  اء ال  ه ذل الاج
ة الأمة وذل مقابل تع  ل ادارته ل م  ق ولة ل ا إلى ال ئ ا أو ج ل اصة  ال

ها. لى عل ق ال ق وعات ع ال ه ال اب ه  اص
ولة، وذل و ة عامة لل اصة إلى مل ة ال ل ل ال أم ه ت ع ال ا  ه

ة فه ح م  اد ة أو اق ا ة أو اج اس ان س اء  ولة س اها ال ورات ق ت ل
رت أخ إح ص ولة و ة لل ة ال ل ه ال ي ت  ق ال ق   :ال

لى: أم ال ه إلى ا ال م وع ب هى ه ان ي نقل ال ة العامة  ت ل ل
ي  نى ج ل قان وب فى ش ة و ل ش وع ي ش ان ال ارة اذا  ه الاع ش

ة عامة. ة او ه س ان م اء    س
ئي: أم ال ها إلى  ال ع لها أو  م  وع ال ة أسه ال ه أن ي نقل مل

اب  ني ال ة القان ل وع على حالة  قاء ال ولة مع  أمال   . )٢٩(على ال
ي  ة ال اء ال ابها في انق أم ق ي ماج وال لا م الان لاح أن  وم ال
ل  ة و م ة ال ة لل ع ة ال ول ال ماج ت ا ففي الان ه لا لا م ن م ت
ة  هي ال ولة  ت امله إلى ال وع  ة ال قل مل أم ت ال في ال ال

وب ارة ت ع  الاع لة ل س ماج  م الان ا   ، ي ني ج ل قان في ش
ة اه ة ال ل ال ا ما ي ش وع واح وغال ة في م م وعات ال   . )٣٠(ال
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ام ش أو أك  ه ال ج ماج ه عق رضائي ي  لفا في أن الان وق 
ة ي ة ج اء ش د أ ،لإن وع ف ة م أم فه نقل مل ولة أما ال ة ال ة إلى مل و ش

لاف في  ا اخ اك أ ولة، وه ة في ال ة ال ل ر م ال ار  ج ق ا  و ه
فقات أو  ال وال ة أو ال في ال اف ه ه ال م ال ة  ماج الغا ة فالان الغا

ه ه أم فغاي ماج، إما ال اخلة معها في الان ات ال ات ال فادة م خ ة  الاس
ال  ا الأم ه ص أع ة العامة وه ل ق ال ف ت ها به ادي ولة على اق ال

ادة    .)٣١(ال
ماج ما هي إلا خلفاً  ة في الان ي ة أو ال ام ة ال ه أن ال ا  أن ن وأخ
د  أم فه ي اماتها إما ال قها وال افة حق ها  ول إل ة وت م ة ال ا عاماً لل ن قان
ا  ولة ه ولة وتع ال ة العامة لل ل ة إلى ال م ة ال دات ال ج إلى نقل صافى م

ات. ل ال ني ل لف القان   هي ال
ة  ني لل ل القان لى في تغ ال أم ال ه مع ال ا ل فق ي ة لل ال أما 

لاف ة عامة  ه أو ش س ة أو م ن ه ل ل غ ال أم ي ل  ول في ال ال
ها. ص عل ات ال ال ال ل أخ م أش ة إلى ش ل ش ن م ش   ال 

ام - ماج والانق   :ال ب الان
ادة  ا ح جاء ب ال ه لا م ق ب  ل واضح الف ع ال  ق ال ف ل 

ل " ١٣٦ ق ة  ف ة ال و م اللائ ات ذات ال ام ال  في شأنه انق
اءا ماج الوالإج ان اصة  ةت والأوضاع ال ه اللائ ها في ه ص عل   ".ات ال

ام  ة انق ل ة لع اك اع ال ا الق ع ل ا ال انه ل  لاح على ه وم ال
ق  ام  ماج في أن الانق لف ع الان ي ق تع م وجهة ن الفقه ت ات ال ال

ة إلى ش أو أك ة قائ ة واح ة ه تق ش ي ال ق دت فعلا ف ج  م
أ  ا ما تل ة وغال ق ات ال زع على ال اء ت ة إلى أج ال ها ال ف ذم ة وت ق ال
ل أدارتها غ قادر  ح م ام في حال أنها ت وأص ة الانق ل ات إلى ع ال

ها ف وعها وأن ار ف ة ودارتها أو  ان ات ال ل افة ع عة  ا ن على م
رجة م ال والإتقان ل ل ص ها ه ال ة م   .)٣٢(الغا

امل لها  ل ال ال ن  ماج  ل ال في الان ان ت ل أذا  ا الق ا  ه و
ل  ن  ة إلى ح وت ة القائ ئة ال ن ب ام  ة، فأن الانق ة قائ ا ل

قلال ة على وجه الاس ها ش ة م   . )٣٣(ح
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لا م ة  ا ا وفقا وق ي ة وه ائ ة والاج اع الف ة الق ام م ناح ماج والانق  الان
ادة  ا جاء ب ال ة  ١٣٦ل ص لاف ال غ م اخ ة على ال ف ة ال م اللائ

ات  ل ع م ع ا  ه لا م ة اذ ان  اد جهة الاق ا فى ال أن ا ف  وافع وق  وال
فق ة ق ي ة ثان أت، وم ناح اء ال ة ب ة لل ال اء  اء س ا فى الانق ه لا م ا 

فقا على  ة ق ي ة ثال ة، وم ناح ع ها ال ة وزوال ش ق ة ال ة او ال م ال
ه  ا ت قالا شاملا وذل ل ة ان ق ة او ال م ة ال ة لل ال م ال ع ال قال م ان

ي ة او ال ام ة ال م وذل إلى ال ل وخ ماج والى م اص ى الان ة فى حال
ام ة فى حالة الانق ي ات ال ة او ال    .)٣٤(ال

ها  ل ة  قى الا ح ام ان لا ي ائ فى حالة الانق لفا فى انه م ال ول ق 
ل  ة ال ي اصة لعق ال ة ال ض ان ال افى م الار ، وه ما ي ش واح

د إلى انق ا ي اً على الاقل ش م ئه دائ م ل ل ماج ف اً، اما فى الان ائها ح
ان لى الار د ش م ة )٣٥(وج ال مة ال ه ال قل  ماج ت ة اخ فالان ، وم ناح

ة  ة وسل اب اص ا ه م ع ا ت ة  ي ه او ال ام ة ال ه إلى ال م ة ال لل
عها إلى ذمة آخ هى  اف فى م هدون تق فهى ت ام ة ال ي  )٣٦(ذمة ال وال

ة  قل إلى ش ة فلا ت ق ة ال ة لل ال مة ال ها، اما ال ه ف م ة ال ل ال ل م ت
ة  ها رأس مال ال ء ف ل ج ل  اء   ة اج ها إلى ع ئ م ت ا يل ة وان واح

ام  ه ع الانق ات ات ال ة م ال ل ش ن رأس مال  ة، وم ث ي ي م جان ال
مها ة وجان آخ م خ ل ال   .)٣٧(م اص

  المبحث الثالث
  مبررات تحول الشركات واندماجها

الات  رة الات ارة وث ة وال اد اة الاق احي ال ها م ه ي ت هلة ال رة ال أن ال
ال  اً أم د   وأ ه ة وم رة وفعال اج إلى ق أنها ق ت مات لا ش  عل وال

ة ب ال  وف ت أسل مة فاع ق ول ال ه ال اف ال وه ما أح  ق الأه ل
ارة. ة وال اد ة الاق ف ق ال ات ت ة م آل آل ار ال ادي   الاق

ات  ل ال قي وراء ت اع ال ء على ال ل ال اول أن ن ف ن ا ف ل
ماجها  جه الاتى:وان   وذل على ال

ل الأول: ارة.م ال ات ال ل ال   رات ت
اني: ل ال ارة. ال ات ال ماج ال رات ان   م
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  المطلب الأول
  مبررات تحول الشركات التجارية

ن إلا  ل آخ لا  ل إلى ش ة ال ل ع ارة  ة ال ام ال ة أن  ف عل م ال
ة ال ل ام ع إت ة  ت ال ي اض رات هي ال عة م ال ن  م ل وق ت

ن خارجة  ة وق ت اخل اب ال الأس ف  ة ذاتها أ ما تع ال اب خاصة  ه الأس ه
ة. ارج اب ال الأس ف  ة وهى ما تع   ع إرادة ال

ة - ار ة ال ل ال ة ل اخل اب ال ة للأس   :ال
ي ت معها  ة ال ة لل اد وف الاق اب ال ن م ض تل الأس ق ت

ة ة  ال ي ة ج اء ش لاً م إن ا ب وف وه ه ال اجهة ه ل ل ة ال ل ع م  أن تق
ة  ا ة ق تأس م ال ان ال الة، وهى أذا  ال على تل ال ا الفقه م وق أورد ل
ة  اة ال اء ح ع ذل أث ث  ة ث ح وف مع دة وفى  اف م ة ولأه ات مع ان إم

ة ت معها ال م وف داخل ة لع ل ال تأس عل ا ال ة إلى تغ ه
لاً أخ ت أنه أك ملاءمه لها  ارئة ل ش وف ال ه ال ل ه ه لها في  ملاءم
ها وزادة  ا اع ل ن ة وات ة لل اد وف الاق رات في ال ث ت أن ت وذل 

وعها   .)٣٨(في ف
ى على ال  ق أن ذل ال ق  ر الإشارة  لها ت ل وتغ ش ال م  ة أن تق

ة  رت ش ال على ذل إذا ت وف، وم ه ال لاءم مع ه ل آخ ي ني إلى ش القان
ل  ة وت ه الأخ رت ه ودة، أو إذا ت ة م ل ة ذات م ل إلى ش ام وت ت
ح في  غ ال ال اح و ة ال ال ر ش ة، أو أن ت اه ة م إلى ش

اك ش فاً  أش ه ة م ل ال ه في ش ال دون تغ ج آخ أو أك في رأس ال
اص. دة الأش ع ودة م ة م ل ة ذات م ل إلى ش ل ال   ب

ة - ار ة ال ل ال ة ل ارج اب ال ة للأس   :ال
ام  ها إلى ال ة ت ة ع إرادة ال ارئة خارج اب  ث أس الة  ه ال وفى ه

ل، ة ال ل ن م  ع ر قان الة وهى أن  ال على تل ال ا الفقه م وق ساق ل
اً  ي عاً ج اً أو ن ي لاً ج ل مع و ش اذها ل ة وات ع تأس ال ان  الق
أس  ه ع ال ع ي ج ة ال ا ال ا م م اء أك اه لل ا ن م ات ت اع ال م أن

أ ت ض ي ق ن ع ال ا ال ن ه ة و ي ة ش ه ر أ ع ة ف ل ورات الع غ ال
ل ا ال اذ ه   .)٣٩(لات
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ل مع م  ض على ش ة تف ائ ان اس أ ق وث وهى أن اك حالة نادرة ال وه
ه  ل ش اره ل اء ع اخ دة أمام ال ج ان م لات ل  ارات أو تع ات ق ال

ار ه ا ع اخ ل ا ق ع ان ة ل ا ا ق م ال ان ه ول وه ل ل ال ات ا ال
. لا آخ اروا ش   اخ

ا  ات م ع م ال ا ال ائ على ه اب زادة ال ن م ض تل الأس وق ت
فادة  ق الاس ل آخ ل ار ش لها الق واخ ك ش ل ب ةإلى ال ه الأخ  به

ات الاق غ ل ال ي ذل لأنهفي  ل ال ا ال عات م ه غ ال لاد ق ت ة لل اد
ع  ارة ل اف اس ارة وذل م خلال ح احي ال ال ض  ه ي م شأنها ال ال

وضة. ف ائ ال ات، ت في ال ا ال   أن
ور  ل وه ص الة لل لة على تل ال ع م الأم ي  ن ع الف ا ال وق ساق ل

ن  ة  ١١قان ه ل ل ث  ١٩٨٥ي اح وذل للإفلات ال اس ة ال ال ت ش
ا  ء له ات إلى الل ال م ال أدت  ة ال م ال س ائ وال اء ال م أ
ي ع  ل ال ق مع ال ي ق ت ة ال ا ال ا ال ع  ات وذل لل ل م ال ال

ة ا ل ات ذات ال يلها إلى ال ها للغ أو ع تع ازل ع ودةال   .)٤٠(ل
عة م  آخ لا ي إلا وفقا ل ل إل ة م ش ل ال ة ت ل أن ع ل  ل الق
ة  ادات ال ة ال ة للإفلات م ع ن ة أو قان ة أو خارج ان داخل اء  رات س ال

ل. غى ال ي ت ات ال ع ما م ال   على ن
  المطلب الثاني

  مبررات اندماج الشركات التجارية
ا د  م هج ال ي ع ه ال اخلي  امها ال ة أو ن ه ان عق ال اء  لا م

ة  اك ا ال ها م ال ائها وغ عة ش تها و ضها وم ة وغ ل ال م خلاله ش
فع  ها فلا ي أ عل ي ت امل ال فها م أه الع ة وه ض ال ع غ لها، وم ث 

ه الي  اه ات ال ن في ش اه ان ال ات الا اذا  اب في أسه تل ال الاك
ح. ال اح و  ل ال اره م ة اس م ال وع ال تع   ال

ة مع  ماج ال ر لان افع أو ال ار ما ه ال ع في ع الاع ل لاب أن ن ل
امل ق ال ة ل م ات ال عاون ب ال ه في ال افع ال ن تاًره ب  اخ فق 

ن تاًره  ارة وق  ه وال اد ة الاق ر م الأه ان علي نف الق ا خاصة إذا  ه ب
ة علي  ام ة ال لي لل ق ال ف ه ال ما  ث ع ة وه ما  افع ال اخ ب
ة  لف  الغا ماج ت ة الان ل ة في ع ة، فالع ة في الأه م ات ال ال

ه الع عى ه ى ت ة ال قهاوال ة ل   .)٤١(ل



  أثر قواعد تأسيس الشركات

  الباحث/ حسن عبد المنعم حسن

 

٨٨٧ 

ماج فق  ة الان ل في وراء ع اع ال ة تع هي ال ة لل اد وف الاق ا أن ال ك
قاء  ارة في ال اد وال لها الاق ق ارة علي م ات ال ف ال ن م شان خ

ه اف رة علي ال اجهة  )٤٢(والق ماج ل ق الان عي ل ات الي ال ه ال ه ما اد به
ه ال راً ه اً وق اً  ا ح ا له اذ أص ماج والاس ال علي ذل أن الان ات وال غ

اء علي  ة ق س ا م اه ا له ان ل اب ال اً في ذه ال واص كا
. ار اد او ال جه الاق   ال

ات  ل م تع ال يل لل ات ه ال ماج ال ار ان ا إضافة إلي اع ه
امها علي  ة وأق ال ات م ة ل اك ائ ال ا م خلال ال ه ذل جل الافلاس، وق 

ل  ا أد بها إلي س ه م اه ات ال ات وخاصة ش ع ال ض لها  ى تع ال
ق  فا علي حق ع وال ة ال وج م دائ لاذ الآم لل اره ه ال اع ماج  الان

ها اه   .)٤٣(م
ما ال علي ذل أن ال م ح ادت وال ع ت اس اه وأب ا الات ع ه ول ت ت ال

م  امل ع ل ع اجعة  ماج وذل  ة الان ل اح ع لات لإن ه ل ال ق  ة ل ك
ة  قا ة وضعف في ال فاض في ت ال ات وان عف إدارة ال اح،  ال

ة الا ل و لع ه دراسات ال م م اح، وع ة والإف فا اوال ماج وفقا لل  ن
ة لها. اك ة ال ة ال ول وعلي راسه الإمارات الع ه ال ان أن مع ه ا  ق  ه

ادر  ل م اف  ى ت ع خاص وذل ح ا ا ذات  اما ت ة اه ل ه الع أول ه
اح ة )٤٤(ال عاي ال ام  ها  )٤٥(والال ع ال ق ن عل ا ال وأ

ه ات ولائ ن ال ل في قان ف اما  ال ع ال ق أولها اه ا ال ة وا ف ال
ماج ة الان ل ق ع ى ت ات ال ه ال ع بها ه ى ت ة ال ة ال   .)٤٦(ان ال

ه  اد وف الاق غ وفقا لل لف وت ماج ق ت رات الان ل أن م ل الق
ة في ة اخ ول الع غاه م ناح ة ال ة والغا ة م ناح ي  لل ة ال ال ة  ها ال

ى  اد ال هل والاق اه وال د علي ال ى تع ائ ال ها م ح الف هى ال ي
لاد.   لل

  الخاتمة
ماج  ل والأن ى ال ل ة لع اك اع ال عة الق ا ال م ار ه ا على م رأي

اء أو  د إلى انق ل لا ت ة ال ل ا، ح أن ع ه ارز ب ق ال ة والف زوال ال
نى، وق  لها القان ل في ش أ ت ة إلى أن  ة م ل ال ة بل ت ارة لل الاع
ة، أما  ل ه الع ة له اك ص ال عة م ال ع م ى م أن  ع ال اع ال أس
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ارة  ة الأع اء لل ة ه زوال وانق ل ه الع ه ه ع ج ة  ماج ال ة لأن ال
ة ال لها في لل ة" م ي ة "ال ام ة ال لف ال ة لُ اب م امات واك ل الأل ت
ق. ق ر  ال فا على ت ات ه ال ل قى م وراء تل الع ف ال ر الأشارة أن اله ت

ق  اخلى ال ي الأضافة إلى الأث ال ا  ة ه ارة العال ة ال اك ارة ل اق ال الأس
لاد مى لل اد الق    .للأق

ام  اء على إت قق ب ي ت ة ال ن عة الأثار القان ا ال إلى م ا أشارنا في ه ك
ة  ل ة وال اب مة م الأثار الأ اك ح ان ه ة  ل ال ة ل ال ات،  ل تل الع
ان له أث على  ماج ال  اً الأن اء، وأ اك ال ة الأدار وم ل ال على 

اه اء أو ال ة.ال ل ه الع ق ه ة إلى زال وانق ب م ة ال    في ال
ة  ال اء  " س ائ ة على الغ "ال ت ة ال ن ا الأثار القان ة أخ فق ب وم ناح
ت على ذل م  ها، وما ي ل ال ة أو ال ام ة ال له وال ة او ال م ة ال لل

ا اً ب ائ وأخ لاء ال انات له اك  ض ع تغ ال د  ة على العق ل ه الع ام ه أث إت
ة ل  ال ة أث العق  أ ن الأضافة إلى م ت م ة  ة في ال ن القان

ا. ه أ ب ي م ال أن ت ازعات ال ة ال ارد في العق ل   ال ال
  

  هوامش ومراجع البحث: 
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ة ان ها ٦٨ص  -١٩٨٦ -ال    .وما يل

في ح .د )٣( ات –ص م ل ال ني ل ام القان ه - ال ه الع ه ه -دار ال عة  -القاه
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 .٦٩ص
ض .د )٧( ه محمد مع اره –ناد ات ال ه –ال ه الع ه ه –دار ال  ١٠٤ص –٢٠١٥عة  –القاه

ها. وما   يل
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ه  )٨( ار حل ال ع ق ه  ل ال ال ش ت ال لاع انه لا م ه  ق ال ه ال ت م وق اك

ه د ار ال ها، م ف وعه في ت ار  –م شف .وش ن ال س في القان ه  –ال ه دار ال
ه ه –الع   .١٨١ص  –١٩٨٢عة  –القاه

ار  - فم ش .د )٩( ن ال س في القان جع ساب -ال   .٢٣٨ص  –م
)١٠( :  ان في ذل

Ripert G., Traité elementaire de droit commercial, sixiéme edition, par Roblot, 
Tom. I,L .G. D. J, paris 1968, p 787  

غ .د )١١( ى ال الغ ي ع ام ال ات –ح ماج ال نى لان ام القان امعى –ال عة  –دار الف ال ال
ة ان رة –ال  .٧٦صـ  –٢٠٠٣عة  –الأس

د صالح قائ الارانى )١٢( ث –م ه م اه ات  ماج ال ى –ان  –٢٠١٢ –دار الف الع
ها ٢٥صـ   .وما يل

اده  )١٣( ي  ١٣٢ال ات ال ن ال ه لقان ف ه ال ة  ١م اللائ   .٢٠١٦ل
اده  )١٤( اد رق م ٢٧٣ال ن الات ه  ٢ القان ولة الامارات  ٢٠١٥ل ارة ل ات ال ان ال

ة ة ال   .الع
اده  )١٥( اد رق  ٢٨٤ال ن الات ه  ٢م القان ه الامارات  ٢٠١٥ل ول ارة ال ات ال ان ال

ة ة ال  الع
في ح .د )١٦( ات –ص م ل ال ني ل ام القان جع  –ال  . ٩٣ص  -سابم
ار  –م شف .د )١٧( ن ال س في القان ات ال جع ساب –ال  .١٩٦ص  –م
  :ان في ذل )١٨(

GuyounY., Droit des Affaires, Economica, 2003, p .678 

ه ار ال ان .د م د محمد عل ائ -م اه وال ق ال ة على حق اه ات ال ماج ال  - أثار ان
  . ١٢ص  –٢٠٠٩عة  -جامعة ع ش -راة رسالة د

ان .د )١٩( ام العام - أب ز رض ة وال اه ات ال ة –ال ى القاه  -١٩٧٦عة  -دار الف الع
  ٩ص 

ى ال  .د )٢٠( امها –ح ات وانق ماج ال ان –ان عة ح ة –م  ١٨صـ  –١٩٨٦عة  –القاه
ها  ع   وما

ز .د )٢١( ةان –أح محمد م ن جهة القان ات م ال عارف –ماج ال أة ال رة –م عة  –الأس
  . ٨٨ص  -٢٠١٢

في ح .د )٢٢( ات -ص م ل ال ني ل ام القان جع ساب -ال   .١١٢صـ  –م
ال العام رق  –رضا ال ع ال .د )٢٣( اع الاع ات ق ن ش ح قان ة  ٢٠٣ش دار  - ١٩٩١ل

ة ة الع ه   .٤٣صـ –١٩٩٤عة  -ال
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)٢٤( :   ان في ذل

Alors que la transformation implique le changement de forme juridique de l'être 
social et n'intéresse par conséquent qu'une société; la fusion et la scission en 
concernent plusieurs. 

ه  ار ال ز .د م ماج  –اح محمد م ةان ن جة القان ات م ال جع ساب –ال  ٣٤١صـ  –م
ى .د )٢٥( ة القل ارة –س ات ال ة –ال ه ة –دار ال  ١٢٨صـ  –٧٧ب  –٢٠١٤عة  –القاه

  .٣٤١صـ  –٢٢٨و 
اره  ق )٢٦( ح اع ل لا  ا ال ة أن اء ال اب انق ماج ما ه إلا س م أس وصف الفقه أن الان

ا  ل ف ادة ك ا في ن ال ا واضح أ ة وه ني لل ل القان ة  ١٣١ه إلا تغ لل م اللائ
ي رق  ات ال ن ال ة لقان ف ة  ١ال   ..٢٠١٦ل

ع  الفقه بل  ا ت على  ات  اء ال ت فى دراسة انق ع ب الف ح ال ا فانه لا  ل
ماج قلالا ع الان ل اس ع   دراسة ال عاب على ال ا  ا م ا في الاث وه ه از الفارق ب لاب

ال رق  ات الام ن ش ة  ١٥٩ال في قان ل  ١٩٨١ل ع  الفقه ب ال ع  ح انه ج
ا انه ل   ة "،  ل ال ماج وتغ ش ان " الان ال ت ع اب ال اب واح ه ال ماج في  والان

ع ا م ح ال ه ائ ب ماج م ال ل والان ات في حالات ال ة ح اعقى ال املة ال
الات (م  ه ال قه في ه م ال س از اوجه  ١٣٦ ،١٣٤وال ر) وم ث فاته اب ن ال م القان

اف. ل  ا  ه ت وت لاف ب الف  الاخ
اد م فه .د ات –م ل ال جع ساب –ت ها ٨٤صـ  –م    .وما يل
د .د )٢٧( ف سع ودة - محمد ت ة ال ل ات ذات ال ني لل ل القان راه  -تغ ال -رسالة د

ة ة  –جامعة القاه   .١٧٤ص  –١٩٨٨س
ه ه تأك  )٢٨( ف م ة واله ال أس ة ال ة ال اف ة ب ال ل ل ال أم ه اح ال ع ال

ج ولة في ت ه ال م  ور ال تق لف ال ا فق  ه ة، و ة عل مي وال اد الق افع م دولة ه الاق ال
. ان د ال –على س قاس .إلى أخ ن الأع اني –قان ء ال ار  –ال وع ال ني لل ال القان

اعي ة –ال ة الع ه   . ١٥٥ص  –١٣٢ب  –٢٠٠٨عة  –دار ال
رة الاخ )٢٩( أن ال م وق آثار خلاف فقهى  وع ال ة لل ع ة ال ار ال اس عل  ا ي ة 

ه  فا  ع  في الاح مها ، ذل أن ف م الفقهاء ي أن ال أم م ع ع ال
ت  ، و ه ا تغ أ عل أم دون أن  اب على ال ني ال له القان ا  ف ل م ا  ال ة  ع ال

ة ال  ول ار على ذل م ة لاس أم  قة على ال ا امات ال ع الال م ذاته ع ج وع ال
ة  ة لل ن ة القان ا زوال ال ه ح ت عل أم ي ا ي ف أخ أن ال ة، ب ع ه ال ش
له  أ  ة ي ة الق اه ة ال أ على اث تأم ش م ال ي وع ال ة وم ث فان ال م ال

ة. انال ي ة ال ع ه ال قى . دي وش ة ص وع العام ودرجة  –أم ني لل ام القان ال
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ه راه  –دراسة مقارنة –اصال ق  –رسالة د ق ة ال ةجا –ل ا د٢٦صـ  –١٩٧١–معة القاه ام  .، أ ح

غ ى ال الغ ي ع ات - ال ماج ال نى لان ام القان جع ساب –ال ـ  –م   .١١٠ -١٠٨ـ
ر  .د )٣٠( ا ال اص –مه إب اع ال ل إلى الق ني لل ام القان اق  –دراسة مقارنة –ال دار ال

زع ان –لل وال ها. ١٥٢صـ  –٢٠٠٨ –ع   وما يل
ان ز أب. د )٣١( ات -رض ة ش اه اع ال جع -العام والق اب م   .٣١٣ص -ال
ى  )٣٢( ع ال اد ال ا ن ن الاك ون م جان ه لأنه ق  ات القا ع لل خل ب ال

. ل العال ها ح وعها وان ار ف ة وان ة فى حال ت رأس مال ال   ملائ
)٣٣( :   ان في ذل

Maurice Cozian, AlianViandier et Florence Deboissy, Droit Des Sociétés, 24e 
edition, LexisNexis, 2011, p. 723. 

ر تادرس .د )٣٤( ل ف ة –خل ن جهة القان ة وال ةدا –تق ال ة الع ه  –٢٠١٠عة  –ر ال
  .٥٦ص

ز .د )٣٥( ة -اح محمد م ن جهة القان ات م ال ماج ال جع ساب –ان ها ١٤صـ  –م   .وما يل
اس ناص .د )٣٦( ارة –ال ات ال عة ال س جع ساب –م   .٢٧٤صـ –م
ام ال .د )٣٧( غح ى ال الغ ارة –ي ع ات ال ماج ال جع ساب –ان   .٦٣صـ  –م
د .د )٣٨( ف سع ودة -محمد ت ة ال ل ات ذات ال ني لل ل القان جع ساب -تغ ال صـ  –م

ها ١٤٠   .وما يل
ن رق  )٣٩( ي القان ن ع الف ر ال ا اص ل ح ا  ن ث في ف : ما ح ال ذل ادر  ٦٩٧م في ال

ه  ١١ ل ة  ١٩٨٥ي عا خاصا م ال ها ن ات واع ال ال ا م أش ي لا ج ه ش ث  ال اس
) ، مادة  اح ة ال ال ل (ش ودة وه ش ة ال ل ادر في  ٢ذات ال ي ال ن ن الف م القان

ه  ١١ ل ودة لا ت ١٩٨٥ي ة م ل ة ذات م اش تأس ش احة و م  إلا ال أجاز ص
ادة  ل م ن ال ا وال ع ا وح أ  ١٨٣٢ش أنها ت ة  هل تع ال ي أص ت ني ال م

ها  ي ن عل الات ال ا في ال أ أ ز أن ت ة  هي إلى أن ال اتفاق ش أو أك ل
ادة  دة ل واح ح ج ن ال ف الإرادة ال ن  ي ١٨٣٢القان ع تع ي  ن ني ف ة م لها في س

الي:  ١٩٨٥   على ال ال
"La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par 
un contrat dàffecter à une enterprise commune des biens ou leur industrie en 
vue de partager le bénéfice ou de profiter de L’economie qui pourra en résulter. 
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté dune 
seule personne. Les associés s’engagent a contribuer aux pertes". 

قل م ال فه ات وال ن ال اد قان ة على م رة ح ة وث قل ا على الأس ال ع انقلا  وه ما 
ى  ع ني و ال لاح قان اص ة  اع ب ال اء و أخى ب ال ة ال له ف ل ل في م ان  وال 
ات  ع ال ل م  ا ال ه ه ا أوج ا ل ة ون ة واللغات اللات ا اللف في اللغة الع اللغ له
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ر ع الأم الإضافة إلى  ة  ن ال ودة ع دي ة ال ل صا ال الاخ فق أد ذل إلى  وخ

ا. ن اح في ف ة ال ال ار ش   ان
ه د ار ال ال –على س قاس .م ن الأع اعي –٣ج  –قان ار ال وع ال ني لل دار  –ال القان

ة امعة القاه زع وال  ا د ١٤ص  ١٤، ١٣ب  –ال لل ها ، وأ ع ان ع القادر  .وما  نار
ر  ةالاح -ق ة -ام العامة لل ة الع ه ة -دار ال ها ٤صـ  –١٩٩٢عه  -القاه ع   وما 

ر  .د )٤٠( ا ال اص –مه إب اع ال ل إلى الق ني لل ام القان جع ساب –ال  ٢٠١ص  –م
ها   .وما يل

ى، د .د) ٤١( ارة –محمد الفقى .محمد ف الع ات ال ي –ال ل رات ال وت –م  –٢٠٠٥عة  –ب
  .٤٣٧صـ 

اض .د )٤٢( د  ماج  –م ع الان ء ت ه في ض اف ة ال ا اع ح ات وف ق ماج ال ا ان ض
ى ة –الاورو ن ال العال ة القان ل لة  ر  عه – م ا ة ال   ٥٠٤صـ –٢٠١٦ –ال

ا إلى ال على القان )٤٣( خ قارنة م عات ال ه ال م ال ات وق ات إنقاذ ال اص  ن ال
وعات، وم تل  ل لإنقاذ تل ال ماج ه اح ال ن الان لة، وق  ة م الإفلاس وعادة اله ع ال
اره في  د إص ة لل ال ن  ال ن  وع القان د وم ع ، ال عات الإماراتي، ال ال

ا العام. ة ه   نها
ع الإمارا )٤٤( ادة وق ح ال م الإخلال بها فق جاء في ن ال ة وع اع ال ق ام  الال  ٧تي 

ن  ة  ٢م القان ارة على انه:  ٢٠١٥ل ات ال ة  -١أن ال ة لل ارات ال ت الق
ال  ها  ص عل ادة  ١ال اصه على  ٦م ال ل ح اخ ة  زارة أو اله دها ال امات ت غ

ات ورؤساء ارات  ال الفة تل الق اتها في حال م ا ققي ح ها وم ي ال الادارات وم اء م وأع
 ، ة ملاي دره امة علي ع ال  - ٢ لا ت الغ ها  ار إل امات ال ه  ١ت على الغ م ه

ادة  ام ال ادة أح الح. ٣٣٩ال أن ت ال ن  ا القان   م ه
ع الإماراتي في  )٤٥( ادة ذه ال ن  ٦ال ة  ٢م قان ارة على انه:  ٢٠١٥ل ات ال أن ال
ة  -١ ق ة ال سا افة وال ات ال ة وش ال ار ال ات الاس ل وش ات ال ك وش اء ال اس

ي  اصة ال ة ال اه ات ال ة لل ال ة  ار العام ال لل ع اإل ي ت ارات ال ز الق ر ال
د  ل ي ع ر م ة العامة  اه ات ال ش ا أما ال اه ع م ة وس ها علي خ اه ف ال

اصة بها،  ة ال ارات ال ة ق ال  -٢إدارة اله وها  الأح ي ة أو م ل إدارة ال ل م ي
ة اع ومعاي ال ة ت ق ول   .م

اض .د )٤٦( د  اع  –م ات وف ق ماج ال ا ان ماج ض ع الان ء ت ه في ض اف ة ال ا ح
ى جع ساب –الاورو   .٥١٠صـ –م


